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  النظام القانوني للمعاھدات الدولیة  في القانون العراقي
Le statute juridiqne des traites internationaux 

auprès du droit irakien 
 

(*)زھیر الحسني. د .أ  
 

الاصـل ان القـانون الـدولي یسـمو علـى القــانون الـداخلي فـي حالـة التعـارض بینهمــا 
قــة بــین اشخاصــه وفــي مقــدمتهم الــدول اســتنادا الــى انطلاقــا مــن مبــدء ان الاول یــنظم العلا

، ولــذا فلــیس لهــا الحــق بالاحتجــاج تعهــدت  ونتعهــد بهــا هــذه الاشــخاص  قواعــد والتزامــات
لان هـــذه الاشـــخاص الدولیـــة انمـــا تتعهـــد  .بقانونهــا الـــداخلي اذا تعـــارض مـــع القـــانون الـــدولي

واعــد والالتزامــات التــي تبرمهــا والا اســتنادا الــى قانونهــا الدســتوري الــذي یخولهــا الالتــزام بالق
وتعتبـر المعاهـدات الدولیـة المصـدر الاول والاسـاس .دخلت في حالة تناقض بما تعهـدت بـه

  . لهذه الالتزامات
  مطلب تمهیدي

ـــى مصـــدرینیســـتند النظـــا. اولا ـــانوني للمعاهـــدات عل ـــانونیین همـــا الدســـتور مـــن جهـــة  م الق ق
اهــدة تصــرف قــانوني دولــي یلــزم اطرافــه باعتبــاره لان المع. والقــانون الــدولي مــن جهــة اخــرى

ملــزم بموجــب تعبیــر عــن الســیادة بموجــب القــانون الــوطني اولا وباعتبــاره عقــدا بــین اطرافــه 
امــا وجـــه الالتــزام فیقـــوم علــى اســـاس قاعــدة العقـــد شــریعه المتعاقـــدین . القــانون الــدولي ثانیـــا

pacta sunt servanda ةدة مفروضـــكقاعـــ imposee  د القـــانون الـــدولي مـــن قواعـــ
مـن قبــل  اطـرف المعاهــدة  suppose ولیسـت قاعـدة مفترضــة   droit positifالوضـعي 

قابلـــة للـــنقض مـــن قـــبلهم باعتبارهـــا قاعـــدة موضـــوعة مـــن قـــبلهم بـــل هـــي قاعـــدة ناجمـــة عـــن 
كقاعـــدة قانونیـــة دولیـــة  opinion jurisالتعامـــل الـــدولي الحـــائز علـــى العقیـــدة القانونیـــة   

مجـرد مبـدء مـن مبـادئ القـانون الـدولي الافتراضـیة واقعـة خـارج دائـرة القــانون عرفیـة ولیسـت 
ــانون العرفـــــي ، والقــــانون الـــــدولي العرفــــي قــــانوني  فرضـــــي  ولــــیس قانونـــــا  الاتفــــاقي او القــ
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ـــذي یعطـــي للقاعـــدة العرفیـــة ســـلطتها  ـــى التعامـــل الـــدولي ال ـــوم اساســـا عل افتراضـــیا  لانـــه یق
متعاقـدین لیســت قمـة الهــرم حسـب النظریــة المجـردة لكلســن  فقاعــدة العقـد شــریعة ال. الفرضـیة

لان القــانون الــدولي لــیس قانونــا مجــردا  وانمــا هــو قــانون التعامــل الــدولي ، بــل هــي قاعــدة 
النظــام الــدولي كمــا هــو بالفعــل  ولــیس بمــا یفتــرض ان یكــون وهــو لــیس قانونــا فــوق الــدول 

بموجــب القــانون الموضــوعي كقــانون قائمــا بموجــب القــانون الطبیعــي  كقــانون افتراضــي او 
نظري، بل هو قانون ارادي كما هو قائم بالفعل بناءا علـى ارادة اشخاصـه ولـیس بنـاءا علـى 

  . ارادة سلطة علیا
ودلیــل ذلــك ان الــدول فــي تعاملهــا فــي ابــرام المعاهــدات انمــا تریــد الالتــزام بمــا تتعاهــد علیــه  

یل الخیـار وانمـا فـي تعاملهـا هـذا  قـد بلغـت في هذه المعاهدات على سبیل الالزام لاعلى سـب
حد التواتر المنشئ لعقیـدة قانونیـة مفادهـا ان هـذا النظـام التعاهـدي هـو نظـام فرضـي اساسـه 

ـــي تبـــرم معاهـــدة مـــا مضـــطرة للالتـــزام بهـــا لانهـــا لا تجـــد . هـــذه العقیـــدة وذلـــك لان الـــدول الت
ذلـك لان الغـرض مــن . و رفضــهابالمقابـل مـن الـدول مــن یتـرك لهـا الخیــار فـي الالتـزام بهـا ا

والـدول فـي تعاملهـا هـذا لا  تحتـاج الـى .  التعاهد في المعاهدة هو العمل بها لا الخیار فیها
مــن یــاذن لهــا ان تتعامــل هكــذا وذلــك لعــدم وجــود ســلطة دولیــة علیــا فــوق الــدول لهــا ســلطة 

یعبـر عـن ارادة  الاذن ،وانما تستند فـي تعاملهـا هـذا الـى قانونهـا الدسـتوري الـذي یفـوض مـن
هــذه الـــدول فـــي ابــرام المعاهـــدات ذلـــك لان المعاهـــدات  اداة  قانونیــة  ناجمـــة عـــن تفـــویض 

وعلیـــه فــلا توجـــد . القــانون الــوطني مـــن جهــة وقبــول التعامـــل الــدولي بهــا  مـــن جهــة اخــرى
حاجة الى تفسیرات نظریة لتاسیس قاعدة العقد شریعة المتعاقـدین خـارج هـذا التعامـل النـاجم  

تظـــافر القـــانونین الـــداخلي والـــدولي معـــا فـــي قیـــام التعاقـــد كمـــا یفهـــم مـــن حیثیـــات حكـــم عـــن 
بــــین فرنســــا     Wimbeldonفــــي قضــــیة  1923/8/ ١٧محكمـــة التحكــــیم الدولیــــة فـــي 

والمانیــا ، حیــث جــاء فیــه بــان ســلطة ابــرام التعهــدات الدولیــة هــي بالتحدیــد اختصــاص مــن 
والـدول عنـد ابرامهـا معاهـدة مـا ).CPJI. SerieA.n.1 p.25(اختصاصـات سـیادة الدولـة 

لا تتنــازل عــن ســیادتها بــل ان ابــرام  اي معاهــدة مــن قبلهــا انمــا هــو ممارســة لهــذه الســیادة 
وهـــو مـــا جـــرى علیـــه التعامـــل القضـــائي والتحكـــیم كمـــا جـــاء فـــي قضـــیة اكتســـاب الجنســـیة 

مـل وتقـرر سـیادیا فـي البولندیة بین المانیا وبولنـدة حیـث تـرى هیئـة التحكـیم بـان كـل دولـة تع
اطــار مــا تبرمــه مــن التزامــات بحیــث انمــا ملزمــة ان تتصــرف وتقــرر طبقــا لهــذه الالتزامــات 
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)RSANU.T.1.p.420 وهــذا لا یعنــي ان الســیادة تشــكل اســتثناءا او ). 1924/4/10فــي
ـــرام الـــدول لالتزاماتهـــا الدولیـــة لان الســـیادة هـــي التـــي  تحـــدد نطـــاق عملهـــا  ـــا امـــام احت عائق

 -Principe de l`auto(تها القانونیـة مـن خـلال التقییـد الـذاتي لهـذه التصـرفات بتصـرفا
limitation  .( ولـذا فانـه لا یمكـن الاحتجـاج بالقـانون الـداخلي فـي مواجهـة القـانون الـدولي

الاتفــاقي لان القــانون الــداخلي والتصــرفات القانونیــة الناجمــة عنــه لا تعــدو ان تكــون مجــرد 
الدولة في المعاهدات  التي تبرمها مـع الـدول الاخـرى كنتیجـة مـن نتـائج  وقائع ازاء التزامات

حیــث ان العلاقــات القائمــة بــین اطــراف المعاهــدة تحكمهــا .قاعــدة العقــد شــریعة المتعاقــدین 
مـــن  ٢٧المعاهــدة بغــض النظــر عــن موقــف القــانون الــداخلي ، وهــو مــا تقضــي بــه المــادة 

حیـــــث  لا یســـــتطیع طـــــرف المعاهـــــدة  ١٩٦٩/٥/٢٣اتفاقیـــــة فینـــــا لقـــــانون المعاهـــــدات فـــــي 
وعلیــه یقــر القضــاء الــدولي .الاحتجــاج باحكــام قانونــه الــداخلي كذریعــة لعــدم تنفیــذ المعاهــدة 

بـین الولایـات المتحـدة  Montijoففـي تحكـم . مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي
شــــریعات الجمهوریــــة ، تســــمو المعاهــــدة علـــى الدســــتور وان ت ١٨٧٥/٧/٢٦وكولومبیـــا فــــي 

ــــتلام المعاهــــدة مــــع القــــانون  ــــتلائم مــــع المعاهــــدة لا ان ت  (arbitration.1850یجــــب ان ت
Moor. .( وفــي فتــوى محكمــة العــدل الدولیــة الدائمــة فــي قضــیة معاملــة الــوطنیین البولنــدیین

فــي دانــزك فانــه وطبقــا للمبــادئ العامــة المســلم بهــا، فــان الدولــة لا تســتطیع ازاء دولــة اخــرى 
التمســك باحكامهــا الدســتوریة وانمــا فقــط بالقــانون الــدولي والالتزامــات الدولیــة المبرمــة بشــكل 
صــحیح مــن جهــة وعلــى العكــس مــن ذلــك فــان الدولــة لا تســتطیع الاحتجــاج بدســتورها فــي 
مواجهــة دولــة اخــرى مــن اجــل التحلــل مــن الالتزامــات التــي یفرضــها  علیهــا  القــانون الــدولي 

" ذلـــك لان) .(CPJI.Series.A/B.no.44p.24مـــن جهـــة اخـــرى   والمعاهـــدات النافـــذة 
فـي القـانون الـدولي باعتبارهـا تعبیـر ) simples faits( القـوانین الوطنیـة هـي مجـرد وقـائع 

عــن ارادة وانشــطة الدولــة شــانها شــأن القــرارات القضــائیة والاجــراءات الاداریــة وذلــك حســبما 
فـي قضـیة  ٢٥/٥/١٩٢٦الدائمـة فـي حكمهـا فـي  یراه القانون الدولي ومحكمة العدل الدولیـة

وهو ما قضـت بـه محكمـة العـدل الدولیـة ).(CPJI.Serie.A.7p.19سلیزیا العلیا البولندیة 
ومــا حكــم بــه القاضــي كاسیســي  ٦/٤/١٩٥٥فــي حكمهــا فــي ) موضــوع(فــي قضــیة نوتبــوم 

ـــــــة لیوغســـــــلافیا ســـــــابقا فـــــــي  ـــــــي قضـــــــیة بلاســـــــكیله امـــــــام المحكمـــــــة الجنائی  ٣/٤/١٩٩٦ف
)TPIY.IT.95/14.AR108bis ( ــــانون ــــه ، لایمكــــن لاي شــــخص مــــن اشــــخاص الق بقول
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  ٤٤/العدد

  

الـــدولي الاســـتناد علـــى احكـــام التشـــریع الـــوطني او الـــنقص فـــي التشـــریع الـــوطني مـــن اجـــل 
ویسرى هـذا المبـدا علـى قـانون المجموعـة الاروبیـة  مـن حیـث . الخروج عن التزاماته الدولیة

ـــي قضیـــة   رحجــان القــانون الــدولي  علــى قــانون هــذه ضــد ) (Commissionالمجموعــة ففــ
المانیـــا جـــاء فیهـــا رجحـــان الاتفاقـــات الدولیـــة التـــي تبرمهـــا المجموعـــة علـــى نصـــوص قـــانون 
المجموعة الاوربیة الفرعي الذي یحكم تفسیر هذا القـانون طبقـا لتلـك الاتفاقـات قـدر الامكـان 

C-61/94Commission C.Allemagne.Rec.p.1-3989) . (  
ا فـان خضــوع المعاهـدة للقــانون الـدولي مــن جهـة وللقــانون الـداخلي مــن جهـة اخــرى ومـع هــذ

  .یثیر مسالة التعارض بین هذین القانونین
ــداخلي فــان الدســتور الفرنســي لســنة . ثانیــا قــد اقــر هــذا المبــدا فــي  ١٩٥٨امــا فــي القــانون ال

المقبولــة بشــكل التــي تــنص علــى ان للمعاهــدات والاتفاقــات  المصــادق علیهــا او  ٥٥المــادة 
اعلــى علــى القــوانین بشــرط وبالنســبة لكــل معاهــدة او  اصــولي واعتبــارا مــن نشــرها ، ســلطة
  .اتفاق ، تطبیقه من قبل الطرف الاخر

التــي تتعلــق باختصــاص المجلــس الدســتوري فــي  ١٩٥٨مــن دســتور  ٥٤ولكــن المــادة  -٢
لمجلــس بانــه فــي حالــة الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین ومطابقتهــا  للدســتور، تعطــي الحــق ل

التـزام دولــي یتضــمن حكمــا مخالفــا للدســتور فــان الموافقــة او المصــادقة علــى هــذا الالتــزام او 
نقاشـــا بشـــأن ســـمو الدســـتور  ٥٤وقـــد اثـــارت المـــادة . قبولـــه لا تـــتم الا بعـــد تعـــدیل الدســـتور

او قبــول الفرنسـي علـى المعاهـدات الدولیــة المخالفـة للدسـتور مـا دام انــه لا یمكـن المصـادقة 
وبمفهــوم المخالفــة فـــان الدســتور قبـــل تعدیلــه لا یســـمح . هــذه المعاهــدة قبـــل تعــدیل الدســـتور

بالمصادقة او قبول المعاهدات المتضمنة احكاما مخالفـة للدسـتور ولكـن الفقـه الفرنسـي یـرى 
بـان هـذه المشـكلة لا تتعلـق بنفـاذ المعاهـدة المخالفـة للدسـتور وانمـا تخـص الجانـب الاجرائـي 

الموضـــوعي حیـــث ان تنفیـــذ المعاهـــدة فـــي القـــانون الفرنســـي لا یـــتم الا بتعـــدیل الدســـتور لا 
الـــذي یســـمح بالمصـــادقة علـــى المعاهــــدة او القبـــول بهـــا ، فـــان لــــم یـــتم التعـــدیل فـــلا یوجــــد 
مصادقة ولا قبولا اي لا توجد معاهدة ابتداءا ، فاذا تم التعـدیل فـان ذلـك مـن شـانه ان یـؤدي  

  .ا او القبول بهاالى المصادقة علیه
ولحـل هــذه المشــكلة فــان المجلـس الدســتوري الفرنســي ولغــرض الاقـرار بســمو المعاهــدة علــى 

، قــد امتنــع عــن البــت فــي مــدى توافــق القــانون الدســتور القــانون الفرنســي بمــا فــي ذلــك علــى
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  ٤٤/العدد

  

الفرنسـي مـع معاهـدة تلـزم فرنسـا وذلـك بـالقول بـان القـانون المتعـارض مـع المعاهـدة لا یعنـي 
لضـــــرورة انـــــه مخـــــالف للدســـــتور وان المعاهـــــدة لیســـــت دســـــتورا وان لا ضـــــرورة لادخـــــال   با

القانون الدولي في القانون الدستوري لان القانون الدولي لـیس جـزءا مـن القـانون الـداخلي بـل 
  ).Dominique Carreauهو من طبیعة اخرى مما لا یمنع من سموه على القانون الداخلي 

Droit international 8ed.Pedon.2004p.62) . ومــن جهتــه فــان مجلــس الدولــة
الفرنسي  لم یمارس اي دور في مسالة  تعارض معاهـدة مـا مـع قـانون لا حـق لهـا فـي قـرار 

). (Rene Maline  Rec.1983p.191في قضیة.١٣/٥/١٩٩٣له متاخر في 
 ومــع هــذا فــان المجلــس. وبقیـت مســالة دســتوریة القــوانین منوطــة بــالمجلس الدســتوري حصــرا

الدستوري الفرنسي اقر بتعـارض عـدة معاهـدات مـع الدسـتور الفرنسـي الامـر الـذي ادى الـى 
  .طلب تعدیل الدستور من اجل المصادقة على تلك المعاهدات وهي 

بشــــأن مشــــاركة المــــواطنین الاوربیــــین فــــي  ٧/١٩٩٢٢معاهــــدة مــــا ســــتریخت فــــي -  أ
ء الجماعـــة الانتخابـــات البلدیـــة ومـــنح الاجانـــب ســـمة دخـــول مـــن قبـــل مجلـــس وزرا

  .الاوربیة بدلا من السلطات الوطنیة المختصة 
بشـــأن مـــنح ســـمة دخـــول للاجانـــب مـــن قبـــل  ٢/١٠/١٩٩٧معاهـــدة امســـتردام فـــي  - ب

 .مجلس وزراء  الجماعة الاوربیة بالاغلبیة الخاصة ولیس بالاجماع
، الجنائیـة الدولیـة الخاصـة بالنظـام الاساسـي للمحكمـة  ١٨/٧/١٩٩٨معاهدة روما في 

ــــذین یتمتعــــون فیمــــا  ــــواب ال ــــوزراء والن ــــدول وال ــــق باختصــــاص محاكمــــة روؤســــاء ال یتعل
ــــى  ضــــاءبالحصــــانة مــــن الق الخــــاص وبصــــلاحیة المحكمــــة بممارســــة اختصاصــــها عل

  . لسلطات القضایة الفرنسیة المختصةالاراضي الفرنسیه بدون حضور ا
فــــــي  وقـــــع علیــــــه فـــــي بودابســــــتالمیثـــــاق الاوربــــــي للغـــــات الاقلیمیــــــة والاقلیــــــات الم-د
، لان الحقوق الممنوحـةبموجب المیثـاق لهـذه الجماعـات تضـر بمبـدا وحـدة ٧/٥/١٩٩٤

  .الاراضي الفرنسیة والمساواة امام القانون ووحدة الشعب الفرنسي
  .وقد جرى تعدیل الدستور الفرنسي طبقا لقرارات المجلس الدستوري في هذا الصدد 

ـــا ـــانون العراقـــي: ثالث ـــرام الالق ـــى كـــل مـــن ، تخضـــع اجـــراءات اب معاهـــدات فـــي العـــراق ال
  .١٩٧٩لسنة ١١١وقانون المعاهدات رقم  ٢٠٠٥دستور 
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  ٤٤/العدد

  

رابعــــا مــــن الدســـتور علــــى ان مجلـــس النــــواب عملیــــة /٦١، تــــنص المـــادة دســـتورال .١
ن یســن باغلبیــة ثلثــي اعضــاء المصــادقة علــى المعاهــدات والاتفاقیــات الدولیــة بقــانو 

ـــاذ ، ولـــم یصـــدر اي قـــانون بهـــذا الشـــأن لحـــد الاالمجلـــس ـــي اســـتمرار نف ن ممـــا یعن
 .ولحین صدور القانون المشار الیه ١٩٧٩لسنة  ١١١قانون المعاهدات رقم 

ثانیــا مــن الدســتور بعــدم جــواز ســن قــانون یتعــارض مــع الدســتور /١٣وتقــر المــادة 
. طبقــا للمبــادئ العــام فــي القــانون الدســتوري القاضــیة بســمو الدســتور علــى القــانون

اولا الرقابـــــة علـــــى دســـــتوریة /٩٣/العلیـــــا بموجـــــب م وتمـــــارس المحكمـــــة الاتحادیـــــة
اولا هـــــو القـــــانون /١٣القــــوانین والانظمـــــة تبعـــــا لــــذلك لان الدســـــتور ووفـــــق المــــادة 

ثانیــا تعتبــر  بــاطلا كــل نــص /١٣وحیــث ان المــادة . الاســمى والاعلــى فــي العــراق
ـــانوني اخریتعـــارض معـــه، فـــان الفقـــرة المـــادة  اولا تمكـــن المحكمـــة الاتحادیـــة /٩٣ق

. لعلیــا مــن تقریــر بطــلان القــانون او اي نــص قــانوني اخــر یتعــارض مــع الدســتورا
ـــر ان المعاهـــدة التـــي /١٣ویفهـــم مـــن ســـیاق المـــادة  ـــا فـــي جزئیهـــا الاول والاخی ثانی

یصـــدر بشـــأنها قـــانون تصـــدیق او انضـــمام یمكـــن ان تكـــون عرضـــه للـــبطلان اذا 
لة التعـارض بـین كانت متعارضه مـع الدسـتور دون الحاجـة الـى التعـرض الـى مسـا
مـن الدسـتور  ٥٥الدستور والمعاهدات والاتفاقیات الدولیة بالشكل الـوارد فـي المـادة 

وهـذا یعنـي انـه اذا كـان بامكـان المجلـس الدسـتوري .منه ٣٤الفرنسي او الى المادة 
الفرنســي تحاشــي مســاله التعــارض بــین الدســتور الفرنســي والمعاهــدات التــي تبرمهــا 

رى ، فــان الدســـتور العراقــي لا یشــتمل  علــى مــا مــن شـــأنه فرنســا مــع الــدول الاخــ
ایجـــاد مخـــرج للتعـــارض بـــین الدســـتور  والمعاهـــدة وان المحكمـــة الاتحادیـــة لا تجـــد 
مناصــا مــن الحكــم بــبطلان هــذه المعاهــدة اذا مــا طلــب الیهــا ممارســة وظیفتهــا فــي 

  .الرقابة على دستوریة القوانین
المحكمــة ) امــر(ولا فــي قــانون  ١٩٦٩لســنة  ١١١ولا یوجــد فــي قــانون المعاهــدات رقــم 

مـــا یعـــالج هـــذا الموضـــوع ، علمـــا بـــان المـــادة  ٢٠٠٥لســـنة  ٣٠الاتحادیـــة  العلیـــا رقـــم 
القــوانین والقــرارات  والانظمــة ) الغــاء(ثانیـا مــن هــذا القــانون تمــنح المحكمــة صــلاحیة /٤

حلــة الانتقالیــة فــي والتعلیمــات التــي تتعــارض مــع احكــام قــانون ادارة الدولــة العراقیــة للمر 
ــــي حــــین تقضــــي المــــادة ٢٠٠٤،/٨/٣ ــــي /١٣ف ــــة ف ــــا بصــــلاحیة المحكمــــة الاتحادی ثانی
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وحیـــث ان الدســـتور یعلـــو علـــى القـــانون فـــان للمحكمـــة . تلـــك القـــوانین وغیرهـــا) ابطـــال(
الاتحادیــة العلیــا صــلاحیة الحكــم بــالبطلان حســب الدســتور لا صــلاحیة الالغــاء حســب 

تمــارس الصـــلاحیة  ذاتهــا التــي تملكهــا المحكمــة الاتحادیـــة  وهــي بهــذه المثابــة.القــانون
العلیا الامریكیة في نقـض او وقـف العمـل بمعاهـدة یصـادق علیهـا رئـیس الجمهوریـة اذا 
كانت مخالفة للقـانون الاتحـادي خلافـا للمبـدا العـام القاضـي بسـمو القـانون الـدولي علـى 

لـدولي  والقـانون الـداخلي مـن خـلال ولكـي تتبـین العلاقـة بـین القـانون ا. القانون الداخلي
) مطلــــب اول( المعاهــــدات الدولیــــة ، فــــان ینبغــــي معرفــــة كیفیــــة ابــــرام هــــذه المعاهــــدات

ـــداخلي ونفاذهـــا فیـــه  ( وكیفیـــة حصـــول الالتـــزام بهـــا مـــن خـــلال دخولهـــا فـــي القـــانون ال
  ).مطلب ثان

  )سلطة ابرام المعاهدات( المطلب الاول 
ـــرام المعاهـــدات باعتبارهـــا عمـــلا مـــن یخـــتص القـــانون الدســـتوري بتحدیـــد ســـ لطة اب

اعمـال الســیادة، كمــا جــرى التعامــل الــدولي علــى اقــرار اختصــاص القــانون الــداخلي فــي 
ــا لقــانون المعاهــدات لســنة . تحدیــد هــذه الســلطة هــذا التعامــل  ١٩٦٩واقــرت اتفاقیــة فین

حیــــث یعتبــــر كــــل مــــن رؤوســــاء الــــدول  ٧/٢كقاعـــدة عرفیــــة جــــرى تقنینهــــا فــــي المــــادة 
ـــام  ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجیـــة ممثلـــون لـــدولهم بحكـــم وظـــائفهم مـــن اجـــل القی

امـــا مـــا عـــدا هـــولاء . لجمیـــع الاعمـــال المتعلقـــة بعقـــد المعاهـــدة وهـــي التفـــاوض والتوقیـــع
فانهم یملكون فقط التفـاوض فـي المعاهـدات واعتمـاد نصوصـها سـواء اكانـت متناوبـه ام 

البعثات الدبلوماسیة من اجـل اعتمـاد نـص معاهـدة وهولاء هم رؤساء . متعددة الاطراف
بــــین الدولــــة المعتمــــدة والدولــــة المعتمــــدة لــــدیها والممثلــــون المعتمــــدون لــــدى المــــؤتمرات 

ولكـن القـانون العراقـي یمیـز بـین اولئـك . والمنظمات الدولیة لاعتماد نص المعاهـدة فیهـا
 .بطریقة اخرى وكالاتي

  
  
  

  ت سلطة التوقیع على المعاهدا: اولا
 :توجد سلطتان تملكان صلاحیة التوقیع على المعاهدات هما الاتي
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یمكـن التمییـز الســلطة الدسـتوریة التـي تمـنح الصـلاحیة الكاملــة .السـلطة الدسـتوریة  -١
للتوقیــع علــى المعاهـــدات دون الحاجــة الـــى تفــویض مـــن احــد ودون الحاجـــة الــى ابـــرام 

ــالتوقیع  الــى مجلــس الــوزراء او مــن یخولــه  وهــذه الصــلاحیة ممنوحــة.وثیقــة التفــویض ب
ـــس الـــوزراء یمـــارس صـــلاحیة /٨٠حیـــث تـــنص المـــادة  سادســـا مـــن الدســـتور بـــان مجل

هــــذه . التفـــاوض بشــــأن المعاهـــدات والاتفاقیــــات الدولیـــة والتوقیــــع علیهـــا او مــــن یخولـــه
ولــذا . صـیاغة غیـر دقیقـة لان مجلـس الـوزراء لا یفــاوض ولا یوقـع لانـه شـخص معنـوي

هـذه الصـیاغة قائمــة فـي تخویــل مـن یقـوم بــالتوقیع علـى المعاهــدة ، و فـان المخـرج مــن 
ولــیس مــن الدقــة كــذلك وضــع . فــي هــذه الحالــة فانــه یحتــاج الــى وثیقــة تخویــل بــالتوقیع

هـذا یتعـارض مـع التعامـل التفاوض في مرتبة التوقیع والحاجـة الـى التخویـل بـذلك، لان 
غیــر  ١٩٧٩مــن قــانون المعاهــدات لســنة  ٥كمــا ان الــنص الــوارد فــي المــادة . الــدولي

دقیـق هـو كــذلك حیـث یملـك رئــیس الجمهوریـة ونائـب رئــیس مجلـس الثـورة المنحــل دون 
غیرهمـــا صـــلاحیة تمثیـــل العـــراق بحكـــم منصـــبیه دونمـــا حاجـــة لابـــراز وثـــائق تفـــویض 

ویبـدو انـه مـن خـلال الجمـع بـین . مال المتعلقـة بعقـد المعاهـدةلغرض القیام بجمیع الاع
مـــــن قــــانون المعاهـــــدات بـــــان لـــــیس لـــــوزیر  ٥١سادســـــا مـــــن الدســـــتور و /٨٠النصــــین 

. الخارجیــة صــلاحیة التوقیــع علــى المعاهــدات بــل وحتــى التفــاوض بشــأنها دون تخویــل
أن صــلاحیة مــن قــانون المعاهــدات الــنقص الــوارد فــي الدســتور بشــ ٥/١وتعــالج المــادة 

فالدســتور ســاكت عــن مثــل هــذه الصــلاحیة . رئــیس الجمهوریــة  فــي التفــاوض والتوقیــع
وحیــث ان الدســتور ســاكت عــن صــلاحیة . الممنوحــة لمجلــس الــوزراء اصــالة دون غیــره

رئــیس مجلــس الــوزراء فــي هــذا الصــدد، فــان التفســیر الضــیق للنصــوص یقضــي بعــدم 
وهــــذا مــــا یتنــــافى . ع علــــى المعاهــــداتصــــلاحیة رئــــیس الــــوزراء فــــي التفــــاوض والتوقیــــ

والمبـادى العامــة فــي القــانون الدسـتوري بشــأن الصــلاحیة الكاملــة لكـل مــن رئــیس الدولــة 
ورئیس الوزراء ووزیر الخارجیـة فـي التفـاوض والتوقیـع وخلافـا لمـا علیـه التعامـل الـدولي 

  .١٩٦٩أ من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة /٧/٢والمادة 
مـــن  ٥/١سادســـا مـــن الدســـتور و /٨٠وجریـــا مـــع نـــص المـــادتین . الاداریـــةالســـلطة -٢

قــانون المعاهــدات فــان رئــیس مجلــس الــوزراء لا یملــك صــلاحیة اصــیله فــي التفــاوض 
والتوقیـع علـى المعاهـدات وانـه یسـتمد هـذه الصـلاحیة مـن مجلـس الـوزراء خلافـا لــرئیس 
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مـن قـانون  ٥/١ب المـادة الجمهوریة الذي یملك صلاحیة اصیله فـي هـذا المجـال بموجـ
وهــذا یعنــي ان صــلاحیة . سادســا مــن الدســتور/ ٨٠المعاهــدات ولــیس بموجــب المــادة 

رئــیس مجلــس الــوزراء صــلاحیة فرعیــة شــانه شــان بقیــة الــوزراء او مــن یخــولهم مجلــس 
الــوزراء مــن غیــر الــوزراء للتفــاوض والتوقیــع علــى المعاهــدات التــي یبرمهــا العــراق وهــو 

ه فــي قــانون المعاهــدات المعــروض علــى مجلــس النــواب لتعدیلــه او ممــا ینبغــي معالجتــ
  .تشریع قانون جدید یحل محله

علـــى  ٢٠٠٥وتـــاتي هـــذه الصـــیاغات غیـــر المالوفـــة اولا عـــن حـــرص واضـــعي دســـتور 
تحدیــد صــلاحیة رئــیس مجلــس الــوزراء فــي مجلــس الــوزراء ذاتــه للحیلولــة دون التوســع 

م وجــود منصــب رئــیس وزراء عنــد صــدور فــي صــلاحیاته الدســتوریة مــن وثانیــاعن عــد
قـــد ســـار باتجـــاه  ١٩٥٨كمـــا ان الدستورالفرنســـي لســـنة  ١٩٧٩قـــانون المعاهـــدات ســـنة 

زیــادة صــلاحیات رئــیس الجمهوریــة باعتبــاره  ضــامنا لاحتــرام المعاهــدات حســب المــادة 
فـــرئیس الجمهوریـــة هـــو الـــذي یفـــاوض ویصـــادق علـــى . علـــى  حســـاب الـــوزیر الاول ٥

، بل ولـه الحـق فـي اللجـوء الـى الاسـتفتاء للحصـول علـى ٥٢وجب المادة المعاهدات بم
للمصــادقة علیهـا ،كمـا جــرى  ١١الموافقـة الشـعبیة علـى المعاهــدات المهمـة طبقـا للمـادة 

بشــــأن تقریــــر مصــــیر الشــــعب الجزائــــري ومعاهــــدة   ٨/٤/١٩٦٢لاتفاقــــات ایفیــــان فــــي 
وربیـــة ومعاهـــدة مـــا بشـــان توســـیع عضـــویة المجموعـــة الا ٢٢/١/١٩٧٢بروكســـل فـــي 
بشــــان الاتحـــاد الاوربـــي وكــــذلك اللجـــوء الـــى الاجــــراءات ١٩٩٢/ ٢٠/٩ســـتریخت فـــي 

اذا تبین ان احترام المعاهدات مـن شـانه ان یكـون احـدى  ١٦الاستثنائیة بموجب المادة 
الاســباب التــي تـــؤدي الــى اتخـــاذ تلــك الاجــراءات اذا كـــان تنفیــذ تلـــك المعاهــدات یهـــدد 

  .لى سیر او استمرار السلطات الدستوریة العامة في فرنسابشكل خطیر ومباشر ع
  
  
  

  سلطة الالتزام بالمعاهدات  - ثانیا
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یـــتم الالتــــزام بالمعاهـــدات  امــــا تبعــــا لطبیعـــة المعاهــــدة  او بــــالنظر للاجـــراء الــــذي یــــتم 
الالتزام بموجبه ویتم بناء على ذلك تحدید سـلطة الالتـزام  بهـذا النـوع مـن المعاهـدات او 

  .الاتيذاك في 
او الاتفاقــــات ذات الشــــكل )  agreements)  executives الاتفاقــــات التنفیذیــــة -١

وهـي الاتفاقـات التـي تـدخل حیـز النفـاذ  .) accords `a forme simplifee.المبسـط
فتكــون ملزمـــة لاطرافهـــا بمجــرد التوقیـــع علیهـــا وذلــك فـــي الحـــالات التــي حـــدتتها المـــادة 

  :كالاتي١٩٦٩عاهدات لسنة من اتفاقیة فینا لقانون  الم/٢
  .اذا نصت المعاهدة على ان یكون للتوقیع الاثر في الالتزام -  أ

 اذا اتفقت الدول على ذلك  بایة طریقة كانت - ب
 .اذا تبین ذلك من خلال وثیقة التفویض بالتوقیع-ج 
 .اذا اراد الموقعون على ان  التوقیع بالاحرف الاولى على المعاهدة یفید بذلك  -د

 .زت الدولة الموقعة توقیعا بقید الاستمارة ان یكون توقیعها هذا كاملا هـ اذا اجا
 .اذا ثبت ان تبادل المذكرات الدبلوماسیة  یفید توقیعا  -  و

وهــذا یعنـــي ان هـــذه الحـــالات واردة علـــى ســبیل الحصـــر لا المثـــال وانـــه فـــي  غیـــر 
لنهــائي  بهــا الحـالات الســت المـذكورة، فــان التوقیــع علـى المعاهــدة لا یعنــي الالتـزام ا

وهـــذه . وان المعاهــدة تحتـــاج الــى اجراءاضـــافي للوصـــول  بــه الـــى الالتــزام النهـــائي 
مـن  ٥٢الاتفاقات هي غیر المعاهدات التـي لا تخضـع للتصـدیق الـواردة فـي المـادة 

ویكــون التوقیــع علــى هــذه المعاهــدات مــن قبــل الــوزراء المعینــین . الدســتور الفرنســي 
التـــي یحــاط  علمـــا بتلــك المعاهـــدات للموافقــة علیهـــا  لا مــن قبــل رئـــیس الجمهوریــة 

 Societeحســب هــذه المــادة وحســب راي مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قضــیة    
Navigatoire   ـــــان  ١٩٧٩امـــــا قـــــانون المعاهـــــدات لســـــنة .  ١٣/٧/١٩٦٥فـــــي ف

تخضــــعان  الالتــــزام النهــــائي بالمعاهــــدة المتعلقــــة بتبــــادل الوثــــائق  ٢١و  ١٨المــــادة 
  .یق ولا تعتبر اتفاقا تنفیذیا تبعا لذلكلشرط التصد

ومنشأ العمل بهذا النوع من المعاهـدات هـو العـرف الدسـتوري الامریكـي الـذي یتـیح  
لــــرئیس الجمهوریــــة ابــــرام هــــذه الاتفاقــــات دون الحاجــــة  الــــى موافقــــة ثلثــــي اعضــــاء 

اشــارة الـــى هــذا النـــوع مـــن  ١٧٨٧ولا یوجـــد فــي دســـتور . مجلــس الشـــیوخ الامریكــي
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  ٤٤/العدد

  

مـن القسـم  الثـاني مـن الدسـتور علـى المعاهــدات   ٢اقـات حیـث تفتصـر المـادة الاتف
ولا یجــوز لــرئیس الجمهوریــة الامریكیــة . التــي تخضــع  لــراي وموافقــة مجلــس الشــیوخ

ابـــرام الاتفاقـــات التنفیذیـــة اذا كانـــت تخـــالف قانونـــا فـــدرالیا مـــن جهـــة وانهـــا لا ترتـــب 
وبوجـه عـام فـان هـذه الاتفاقــات لا . التزامـات مباشـرة علـى الخـواص مـن جهـة اخـرى

ینبغـــــى ان تنشـــــا التزامـــــات تـــــؤثر علـــــى ســـــیادة الدولـــــة ووحـــــدتها الاقلیمیـــــة وحقـــــوق 
ـــــیس منهـــــا معاهـــــدات الســـــلام  ـــــة علیهـــــا ول الخـــــواص وتشـــــریعاتها او التزامـــــات مالی

ــــة ــــات هــــي مــــن المعاهــــدات ذات . والمعاهــــدات التجاری ــــي ان هــــذه الاتفاق وهــــذا یعن
 .الطبیعة الفنیة

مــن قــانون ١٦اشــارة الــى الاتفاقــات التنفیذیــة ولكــن المــادة  ٢٠٠٥وجــد فــي دســتور ولا ی
اجــازت الالتــزام بالمعاهــدة ابتــداء بمجــرد التوقیــع علیهــا ولكــن  ١٩٧٩المعاهــدات لســنة 

ـــة مـــن هـــذه المـــادة  اخضـــعت هـــذه المعاهـــدة لاجـــراءات التصـــدیق لغـــرض  الفقـــرة الثانی
انون الدســــتوري العراقــــي لا یعمــــل بالاتفاقــــات الالتــــزام النهــــائي بهــــا وهــــذا یعنــــي ان القــــ

ــة وان ایـــة معاهــــدة فـــي العــــراق لا بـــد ان تخضــــع لموافقـــة مجلــــس النـــواب قبــــل  التنفیذیـ
ولا تعتبــر معاهــدة حســب قــانون المعاهــدات لســنة . المصــادقة علیهــا لكــي  تكــون ملزمــة

ــــد لتنفیــــذ احكــــام المع ١٩٧٩ ــــي تعق ــــرامج التنفیذیــــة الت اهــــدات كــــل مــــن الاتفاقیــــات والب
المصــــدقة قانونــــا او یخضــــع نفاذهــــا لموافقــــة الــــوزیر المخــــتص او رئــــیس الجهــــة غیــــر 

كمـــا ان الاتفاقـــات التـــي . المرتبطـــة بـــوزارة اذا لـــم تتضـــمن التزامـــات مالیـــة علـــى العـــراق
تعقــد بــین الــوزارات والمؤسســات العراقیــة ومــا یعادلهــا  فــي الــدول الاخــرى ولاتعقــد باســم 

ـــة رئـــیس الجمهوریـــة او مـــن الحكومـــة العراقیـــة لا تعت ـــر معاهـــدات وان خضـــعت لموافق ب
ـــى خـــلاف ذلـــك قانونـــا، ومنهـــا مـــذكرات التفـــاهم التـــي تعقـــدها  ـــه مـــا لـــم یـــنص عل یخول
الوزارات والمؤسسات العراقیة المعنیـة مـا دامـت لا تبـرم باسـم العـراق اوالحكومـة العراقیـة 

  .من القانون المذكور  ٢طبقا للمادة 
وهـي المعاهـدات التـي لا تكـون ملزمـة بشـكل نهـائي  الا بعـد : ة المعاهدات الرسمی -٢

اجـراء دســتوري او قــانوني صــادر مــن كـل مــن الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة  لاضــفاء 
ویتخـذ هــذا الالتــزام النهــائي . بعـد التوقیــع علیهــا مـن حیــث المبــداالالتـزام علــى المعاهــدة 

  :طرقا مختلفة ویمر بالیات متعددة هي
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لتــزام النهــائي بالمعاهـدات الرســمیة وتســمى ایضـا المعاهــدات الشــكلیه اشــارة الیـة الا -
الــى الاجــراءات الدســتوریة التــي تحتاجهــا هــذه المعاهــدات بعــد التوقیــع علیهــا لكــي 

دات لا بـــالنظر لان التوقیـــع علـــى هـــذا النـــوع مـــن المعاهـــ. تكـــون ملزمـــة لاطرافهـــا
، توطئــه للقیــام بمــا autentificationاعتمــاد المعاهــدة  یعتبــر التزامــا بهــا ویســمى 
ووظیفــة التوقیــع علـى هــذه المعاهــدات هــي اعتبــار نــص . یلـزم لتحقیــق هــذا الالتــزام

المعاهـدة نصــا نهائیـا لا یصــح الرجــوع عنـه مــن جهــة وان الاطـراف الموقعــة علیهــا 
لا تعمـل مـا مـن شــانه الاضـرار باهـداف المعاهـدة الموقعــة علیهـا وان لـم تلتـزم بعــد 

لان الغـرض مـن التوقیـع هـو التمهیـد لتحقیـق هـذا الالتـزام وان  ،هة اخـرىمن جبها 
اي ســلوك یتعــارض مــع اهــداف المعاهــدة  یتعــارض فــي الوقــت ذاتــه مــع الغــرض 

ولــذا فقــد اعتبــرت  محكمــة العــدل الدولیــة الدائمــة فــي .الــذي ادى الــى هــذا التوقیــع 
ا العلیـــا بـــان فـــي قضـــیة بعـــض المصـــالح الالمانیـــة فـــي ســـالیزی ١٩٢٦حكمهـــا فـــي 

 Serie(انتهـاك المعاهـدة قبـل التصـدیق علیهـا  لا یعتبـر  انتهاكـا لالتـزام تعاقـدي 
A.no7 p.30 .( ـــد تحـــول دون اتمـــام ـــارات السیاســـیة ق ـــان الاعتب ومـــع هـــذا ، ف

اجـراءات الالتــزام النهــائي ولكــن اطــراف المعاهــدة یجــدون انفســهم مضــطرین للعمــل 
وخیــر مثــال علــى ذلــك اتفــاق الجــات . دســتوریةبهــا رغــم الاعتبــارات السیاســیة و ال

رغـــم  ١/١/١٩٤٥والــذي دخــل حیـــز النفــاذ فــي  ٣١/١٠/١٩٤٧الموقــع علیــه فـــي 
وهـذا تفسـیر غیـر . عدم التصدیق علیه مما دعـى الفقهـاء الـى اعتبـاره اتفاقـا تنفیـذیا
ومـن ذلــك معاهــدة . دقیـق لان الجــات یـنص علــى التصـدیق علیــه كــي یكـون ملزمــا

مـــن قبـــل الولایـــات المتحـــدة والاتحـــاد الســـوفیتي  ١٩٧٩علیهـــا فـــي  ســـالت  الموقـــع
ســابقا والــذي امتنــع مجلــس الشــیوخ الامریكــي عــن التصــدیق علیهــا والتــي اعتبــرت 

مـن اتفاقیـة  فینـا لقـانون المعاهـدات لسـنة  ٨ولكـن المـادة . ملزمة رغم ذلك للطرفین
ــــي تعطــــل موضــــوع ا ١٩٦٩ ــــاع عــــن الاعمــــال الت ــــدول بالامتن لمعاهــــدة او تلــــزم ال

غرضــها وهــذه حــالات نــادرة لا تــؤثر علــى  اصــل المبــدأ، بحیــث ان قانونــا روســیا 
تتعهد به روسیا بالامتناع عمـا مـن شـأنه تجریـد المعاهـدة  ١٦/٦/١٩٩٥صدر في 

ومـــع هـــذا فانـــه لا یوجـــد التـــزام . التــي توقـــع علیهـــا روســـیا مـــن موضـــوعها واهــدافها
لتصــدیق علیهــا ولا تحدیــد مــدة لــذلك مــا علــى الــدول الموقعــة علــى المعاهــدة علــى ا
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ـــــا بالمعاهـــــدة الموقـــــع علیهـــــا ـــــي التزامـــــا نهائی ـــــع لا یعن امـــــا الاجـــــراءات . دام التوقی
 :الدستوریة التي یقتضیها الدستور او القانون المحلي فهي على نوعین

وهوالــــذي یــــتم مـــن قبــــل رئــــیس الدولـــة علــــى قــــانون ). ratification(التصـــدیق . الاول
در عـــن مجلـــس النـــواب بالموافقـــة علـــى المعاهـــدة الموقـــع علیهـــا توطئـــه التصـــدیق الصـــا

للتصــدیق علیهــا وذلــك بموجــب وثیقــة التصــدیق التــي یــتم تبادلهــا فــي المعاهــدات الثانیــة 
مـــع الطـــرف الاخـــر اوالتـــي یـــتم ایـــداعها لـــدى جهـــة الایـــداع فـــي المعاهـــدات  المتعـــددة 

  .الاطراف
یـــتم مــــن قبــــل رئـــیس الدولــــة علــــى قــــانون وهوالــــذي ) .adhesion(الانضــــمام : الثـــاني

ـــى المعاهـــدة اوالانضـــمام الیهـــا مـــن  ـــة عل ـــواب بالموافق ـــس الن الانضـــمام الصـــادرعن مجل
ـــع علیهـــا بعـــد مضـــي المـــدة  ـــتم التوقی ـــي لـــم ی المعاهـــدات المتعـــددة الاطـــراف حصـــرا الت
القانونیــة اللازمــة للتوقیــع، وذلــك بموجــب وثیقــة الانضــمام التــي یــتم ایــداعها لــدى جهــة 

 ١٥فـي المـادة  ١٩٦٩وهو ما اشارت الیـه اتفاقیـة فینـا لقـانون المعاهـدات لسـنة .الابداع
  .١٩٧٩من قانون المعاهدات لسنة  ٢٠منها وفي المادة 

وتـتم مــن قبـل  الجهــة العلیـا فــي السـلطة التنفیذیــة ) . acceptation(الموافقــة  -الثالـث
هـة المخولــة قانونــا بهــذا التوقیــع لكــون بـالالتزام بالمعاهــدة الثنائیــة  الموقــع علیهــا مــن الج

هـــــذه المعاهـــــدة ذات طبیعـــــة  فنیـــــة ولا تـــــؤثر علـــــى ســـــیادة الدولـــــة ووحـــــدتها الاقلیمیـــــة 
اوالتزاماتهــا المالیــة ولاعلــى حقــوق الخــواص حیــث یكفــي موافقــة رئــیس الدولــة او رئــیس 

لتنفیذیــة  لا وانـه لابـد مـن موافقـة السـلطة ا.الحكومـة علیهـا لكـي یـتم الالتـزام النهـائي بهــا
وهـي تشـبه الاتفاقـات التنفیذیـة مـن حیـث الموضـوع والمحتـوى . السلطة التشریعیة علیهـا

وقــد . وتختلــف علیهــا مــن حیــث ان التوقیــع لا یكفــي فــي حــد ذاتــه بــالالتزام النهــائي بهــا
الـى الموافقـة كوسـیلة ١٩٦٩مـن اتفاقیـة فینـا لقـانون المعاهـدات لسـنة  ١١اشارت المـادة 

 ١٩٧٩مــن قــانون المعاهــدات لســنة  ٣نهــائي بالمعاهــدة، بینمــا تخلــط المــادة للالتــزام ال
  .بین الموافقة والتصدیق والانضمام

ــا فــي الســلطة التنفیذیــة ).   approbation(القبــول -الرابــع ویــتم مــن قبــل الجهــة العلی
ا بالالتزام بالمعاهـدة المتعـددة الاطـراف الموقـع علیهـا مـن قبـل الجهـة المخولـه قانونـا بهـذ

التوقیـع لكـون المعاهــدة ذات طبیعـة فنیـة لا تــؤثر علـى سـیادة الدولــة اووحـدتها الاقلیمیــة 
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ویكفـي فیهــا موافقــة رئـیس الدولــة او رئــیس .  اوالتزاماتهـا المالیــة اوعلـى حقــوق الخــواص
ولا حاجـة الـى اللجـوء الـى مجلـس النـواب لاصـدار . الحكومة علیها للالتزام النهائي بهـا

 ١١واشـارت المـادة . علیها او بالانضمام الیهـا بـالنظر لطبیعتهـا الفنیـةقانون بالتصدیق 
الــى القبـــول كوســیلة للالتـــزام النهـــائي  ١٩٦٩مــن اتفاقیـــة فینــا لقـــانون المعاهــدات لســـنة 

  .الیها ١٩٧٩من قانون المعاهدات لسنة  ٣بالمعاهدة ، بینما لا تشیر المادة 
یة ، تتقاســــــم الســــــلطتان التشــــــریعیة ســــــلطة الالتــــــزام النهــــــائي بالمعاهــــــدات الرســــــم -ب

والتنفیذیــــة  وظیفــــة وألیــــه الالتــــزام النهــــائي بالمعاهــــدات الرســــمیة ، فالســــلطة التشــــریعیة 
تعطــي الاذن بالتصـــدیق علـــى المعاهـــدة بالموافقـــة علـــى موضـــوعها ومحتواهـــا والســـلطة 

ق او التنفیذیة تتولى الاجـراء الشـكلي باصـدار وثیقـة التصـدیق بنـاء علـى قـانون التصـدی
  :وثیقة الانضمام على قانون الانضمام الذي توافق علیه السلطة التشریعیة فیما یاتي

السلطة التشـریعیة ، تمـارس السـلطة التشـریعیة دورهـا فـي الالتـزام النهـائي بالمعاهـدات -
الرســـمیة مـــن خـــلال وظیفتهـــا فـــي الرقابـــة علـــى اعمـــال الســـلطة التنفیذیـــة ، باعتبـــار ان 

مال السیادة تبرمهـا السـلطة التنفیذیـة  المخولـة دسـتوریا فـي تمثیـل  المعاهدة عمل من اع
وهـــي بهـــذه المثابـــة خاضـــعة لرقابـــة الســـلطة الشـــتریعیة ، .الدولـــة فـــي علاقاتهـــا الدولیـــة 

رابعـا / ٦١ویفحص مجلس النـواب المعاهـدة  ویوافـق علیهـا باغلبیـة الثلثـین طبقـا  للمـادة
ــــي وهــــذا اجــــراء موضــــوعي یتعلــــ. ٢٠٠٥مــــن دســــتور  ــــة الخارجیــــة الت ق بسیاســــة الدول

ویمارســه مجلـس الشــیوخ الامریكــي بفعالیــة بحیــث ان . تقتضـي رقابــة الســلطة التشــریعیة
ادارة رئـــیس الجمهوریــــة الامریكیــــة للعلاقــــات الدولیــــة تمــــر عبــــر موافقــــة ثلثــــي اعضــــاء 
مجلــس الشــیوخ ، امــا الدســتور الفرنســي فانــه اتــاح لــرئیس الجمهوریــة ان یلجــأ بموجــب 

الــى الاســتفتاء للحصــول علــى الموافقـة الشــعبیة لتصــدیق المعاهــدة فــي حالــة  ١١ادة المـ
خلافــه مــع الجمعیــة الوطنیــة فــي هــذا الصــدد ممــا یعتبــر تطــورا فــي الاســلوب التقلیــدي 

  .لدور السلطة التشریعیة في تعاملها مع السلطة التنفیذیة
اقیــــة الشــــراكة امتنــــع مجلــــس النــــواب عــــن الموافقــــة علــــى اتف ٢٠٠٥وفــــي ظــــل دســــتور 

بسـبب عـدم الـنص فیهـا  ٢٣/٣/٢٠٠٩الاقتصادیة الشـاملة الموقـع علیهـا مـع تركیـا فـي 
علــى حصـــة مائیــة للعـــراق فــي میـــاه دجلــة والفـــرات اســتنادا الـــى الاعــلان الاســـتراتیجي  

  الموقع علیه بین العراق وتركیا 
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ـــا بالتصـــدیق علـــى المعاهـــدة  كمـــا.  ١٠/٧/٢٠٠٨فـــي ـــس النـــواب قانون یعـــد  ویعـــد مجل
ـــــتم بواســـــطتهما الالتـــــزام  النهـــــائي  قانونـــــا بالانضـــــمام الیهـــــا وهمـــــا الطریقـــــان  اللـــــذان ی

وبصـــدور قـــانون التصـــدیق او الانضـــمام تصـــبح المعاهـــدة نافـــذة باعتبارهـــا . بالمعاهـــدة 
  .تشریعا وطنیا یتم ادخاله الى القانون الداخلي بهذه الطریقة

ـــام بـــالاجرا- ء الشـــكلي فـــي الالتـــزام النهـــائي بالمعاهـــدة الســـلطة التنفیذیـــة ، وتتـــولى القی
بالتصدیق علیهـا او الانضـمام الیهـا وذلـك باصـدار قـانون بـذلك واعـداد وثیقـة التصـدیق 
او الانضـــمام بنـــاءا علـــى القـــانون المـــذكور الـــذي یشـــرعه مجلـــس النـــواب وفـــق المـــادة 

لـك تصـدیقا او ویعتبـر ذ. ثانیـا مـن الدسـتور/٧٣اولا ورابعا وذلك استنادا الى المادة /٦١
یومــــا مــــن تــــاریخ تســــلم قــــانون  ١٥انضــــماما مــــن قبــــل رئــــیس الجمهوریــــة بعــــد مضــــي 

  .التصدیق او الانضمام من مجلس النواب
الانتقالیـــة  ١٣٨فـــان احكــام المـــادة  ٢٠١٠وبــالنظر لانتهـــاء الــدورة النیابیـــة الاولـــى فــي 

ة  الــذي كــان الخاصــة بمجلــس الرئاســة قــد انتهــى مفعولهــا بانتهــاء مهــام مجلــس الرئاســ
یملك الاعتراض على القـوانین التـي یوافـق علیهـا مجلـس النـواب ، وینبغـي الان صـدور 

  .قانون التصدیق او الانضمام من قبل رئیس الجمهوریة في جمیع الاحوال
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  ٤٤/العدد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


